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       لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال

    (كلاوت)
  المحتويات

 الصفحة  

 ٣.............  قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية البيع) 

إسبانيا: المحكمة العليا  -ن اتفاقية البيع م ٨٠و ٥٤و ٥٣و ٢٩و ٢٣و ١٨: المواد ١٣٤٠القضية  
 ٣.................................  )٢٠١٣تموز/يوليه٩(٤٠٠/٢٠١٣في كانتابريا، الحكم رقمالإقليمية 

) (ب) ١( ٦٤) (ب) و١( ٦١) (أ) و١( ٦١و ٢٩و ١١)] و٢( ٩و ٤و ١: المواد [١٣٤١القضية  
  ٤.....  )٢٠١٣تموز/يوليه ١( ٤٣٨/٢٠١٣إسبانيا: المحكمة العليا، الحكم رقم-من اتفاقية البيع ٧٥و ٧٤و

 -من اتفاقية البيع  ٧٩و ٧٧و ٧٥و ٣٩و ٣٨) (أ) و٢( ٣٥و ٢٥: المواد ١٣٤٢القضية  
 ٦.  )٢٠١٢أيار/مايو  ٢٥( ٢٦٧/٢٠١٢، الحكم رقم ١إسبانيا: المحكمة العليا الإقليمية في مرسية، القسم

 ٧٤و ٤٩و ٤٥و ٣٩و ٣٥و ٢٦) و٢( ٩) و١( ٧) و١( ٣) (أ) و١( ١: المواد ١٣٤٣القضية  
، الحكم ١إسبانيا: محكمة فوينلابرادا الابتدائية رقم  -من اتفاقية البيع  ٨١و ٧٨و ٧٧و ٧٦و ٧٥و

 ٨......................................................... )٢٠١٢أيار/مايو١١(١١٤/٢٠١٢رقم 

إسبانيا:  -من اتفاقية البيع  ٧٨و ٧٧و ٥١و ٥٠و ٢٥) (أ) و١( ٤٩: المواد ١٣٤٤القضية  
 ١١.....  )٢٠١٢آذار/مارس  ٨( ١٢٣/٢٠١٢، الحكم رقم١٤لونة، القسمالمحكمة العليا الإقليمية في برش

إسبانيا: المحكمة العليا الإقليمية في  - من اتفاقية البيع  ٣٩و ٢٥) و٢( ٧: المواد ١٣٤٥القضية  
 ١٣..................... )٢٠١٢شباط/فبراير ١٦(٧٠/٢٠١٢لاس بالماس دي غران كناريا، الحكم رقم

، ١إسبانيا: المحكمة العليا، القسم  - من اتفاقية البيع ) ١( ٥٨و) ٣( ٨) و٢( ٨: المواد ١٣٤٦القضية  
 ١٥..................................................... )٢٠١١آذار/مارس١٧(١٢٠/٢٠١١الحكم رقم 
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  مةمقدِّ
  

من نظام جمع ونشر المعلومات عن القرارات الصادرة عن المحاكم  تُشكِّل هذه المجموعة من الخلاصات جزءاً
وانين النموذجية المنبثقة عن أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون وهيئات التحكيم والمستندة إلى الاتفاقيات والق

د لهذه النصوص القانونية بالرجوع التجاري الدولي (الأونسيترال). والغرض من ذلك هو تيسير التفسير الموحَّ
داخلية الصرفة. سق مع الطابع الدولي للنصوص، لا إلى المفاهيم والأعراف القانونية الإلى المعايير الدولية التي تتَّ

) المزيد من المعلومات الكاملة عن سمات ذلك A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/REV.1ويرد في دليل المستعمل (
النظام وعن طريقة استعماله. ووثائق السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت) متاحة في 

  ).www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.doالموقع الشبكي للأونسيترال على الإنترنت: (
ويتضمّن كل عدد صادر بشأن هذه السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت) قائمة محتويات 

ية ترد في هذه المجموعة من الخلاصات إلى جانب المواد في الصفحة الأولى توفّر البيانات المرجعية الكاملة لكل قض
) URLدرج عنوان الإنترنت (رتها أو أشارت إليها المحكمة أو هيئة التحكيم. وقد أُالمتعلقة بكل نص والتي فسَّ

الذي يرد فيه النص الكامل للقرارات بلغتها الأصلية إلى جانب عناوين الإنترنت التي ترد فيها الترجمات بلغات 
الأمم المتحدة الرسمية أو بإحدى لغاتها، حيثما كانت متاحة، في عنوان كل قضية (يرجى الانتباه إلى أنَّ الإشارات 

من جانب  ل تزكيةًالمرجعية إلى مواقع شبكية غير المواقع الشبكية الرسمية الخاصة بالأمم المتحدة لا تشكِّ
الشبكي؛ وعلاوة على ذلك، كثيرا ما تتغير المواقع الشبكية؛ المتحدة أو من جانب الأونسيترال لذلك الموقع   الأمم

وجميع عناوين الإنترنت الواردة في هذه الوثيقة سارية حتى تاريخ إصدار هذه الوثيقة). وتحتوي خلاصات 
القضايا التي يفسَّر فيها قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم على إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية متسقة 

ا يرد منها في موسوعة المصطلحات الخاصة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي التي مع م
ا الخلاصات المتعلقة بقضايا تفسِّر قانون الأونسيترال تها أمانة الأونسيترال بالتشاور مع المراسلين الوطنيين. أمَّأعدَّ

إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية. ويمكن البحث عن  ن أيضاًالنموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود فتتضمَّ
الخلاصات في قاعدة البيانات المتاحة من خلال الموقع الشبكي الخاص بالأونسيترال عن طريق الإشارة إلى جميع 
السمات التعريفية الرئيسية، أي البلد أو النص التشريعي أو رقم القضية في وثائق السوابق (كلاوت) أو رقم العدد 

  صادر بشأن السوابق (كلاوت) أو تاريخ القرار أو أي مجموعة من هذه السمات.ال
الخلاصاتِ مراسلون وطنيون تعيّنهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولى إعدادها بصفة استثنائية أمانة  ويُعِدُّ

المشاركين على نحو مباشر  المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص الأونسيترال نفسها. وتجدر الملاحظة بأنَّ
  أو غير مباشر في تشغيل هذا النظام لا يتحمّل أي منهم المسؤولية عن أيِّ خطأ أو إغفال أو أيِّ قصور آخر فيه.

  
––––––––––    

  ٢٠١٤محفوظة للأمم المتحدة،  ©حقوق الطبع 
  طُبع في النمسا

  
خ هذا النص أو أجزاء منه. وينبغي جميع الحقوق محفوظة. ويرحَّب بأي طلبات للحصول على حق استنسا

 Secretary, United Nations Publications Board, United Nationsإرسال هذه الطلبات إلى العنوان التالي:

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America ويجوز للحكومات والمؤسسات .
  نه دون إذن، ولكن يطلب إليها أن تُعلِم الأمم المتحدة بذلك.الحكومية أن تستنسخ هذا العمل أو أجزاء م
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  قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة 

      بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية البيع)
  من اتفاقية البيع ٨٠و ٥٤و ٥٣و ٢٩و ٢٣و ١٨: المواد ١٣٤٠القضية     

  ٤٠٠/٢٠١٣الحكم رقم إسبانيا: المحكمة العليا الإقليمية في كانتابريا، 
  ٢٠١٣تموز/يوليه  ٩

  النص الكامل متاح في الموقع الشبكي:
www.cisgspanish.com/wp-content/uploads/2013/12/SAP-Cantabria-9-julio-2013.pdf  

  صة من إعداد المراسلة الوطنية ماريا ديل بيلار بيراليس فيسكاسياسالخلا
تنازع بائع إسباني ومشترٍ من دبي على تنفيذ عقد بيع علـى أسـاس التكلفـة والتـأمين والشـحن      

دولار أمريكــي (بواقــع  ١ ٨٦٠ ٠٠٠يخــص كــابلات فولاذيــة مــن دبي بقيمــة إجماليــة قــدرها  
د). وقضــت المحكمــة الابتدائيــة بــأن العقــد لم يُنَفَّــذ  دولار أمريكــي للكابــل الواحــ ٩٣٠ ٠٠٠

  ومن ثمّ لم تحدث مخالفة. واستأنف المشتري الحكم أمام المحكمة العليا الإقليمية.
 شـراء وأنَّ  أصـدر المشـتري أمـريْ    ٢٠٠٨كـانون الثاني/ينـاير    ٣١ه بتـاريخ  وقيل أمام المحكمة إنَّ ـ

مـن اتفاقيـة    ٢٣و ١٨لأحكـام المـادتين    لـه عليهمـا وفقـاً   البائع تسلَّم كلا الأمرين حيـث وقَّـع ممثِّ  
ر أن يكون شكل الدفع لكل طلب عن طريق تحويل برقـي ائتمـاني مفتـوح    البيع. وكان من المقرَّ

  من سند الشحن. يوماً ٩٠من تاريخ سند الشحن أو خطاب ائتمان خلال  يوماً ٩٠خلال 
ر ه كـان مـن المقـرَّ   ائع فـاتورتين مبـدئيتين رغـم أنَّ ـ   الشراء، أرسل الب ي أمريْوفي اليوم التالي لتلقِّ

مـن تـاريخ سـند     يومـاً  ٩٠ز وغير قابل للإلغاء مدته الدفع "بواسطة خطاب اعتماد معزّ أن يتمَّ
الشـراء   العقد الذي وُضع موضـع التنفيـذ بموجـب أمـريْ     الشحن". ورأت المحكمة الابتدائية أنَّ

ــه ومــن ثمَّ  ــإنَّ لا يمكــن تعديل ــأثير    الفــاتور ف ــدئيتين اللاحقــتين لا يمكــن أن يكــون لهمــا ت تين المب
  لي.را ما تم الاتفاق عليه في البداية عندما قُبل العرض الأوَّتعاقدي، بمعنى أنهما لا يمكن أن تغيِّ

ل البـائع بتـاريخ   مـن ممثِّ ـ  واردةً واختلفت المحكمة العليـا الإقليميـة في الـرأي. فقـد رأت أن رسـالةً     
ا قد بدَّلت في الالتزامات حيث أعلمت المشتري بما يلي: "لـديك حالي ـ  ٢٠٠٨شباط/فبراير  ١٣

ــز الطلبيــة بالفعــل، ولــذلك مــن المتوقــع أن     ٦٠٠ ٠٠٠ائتمــان بقيمــة  دولار أمريكــي، وتم تجهي
. وهذا الائتمان لا يغطي كل شيء، لكن خطاب اعتمـاد أو كتـاب موافقـة    م البضائع قريباًتتسلَّ

، رأت المحكمة أن شروط الاعتمـاد  لمشتري] قد يفي بالغرض". ومن ثمَّ" [ا.VSL intمن شركة "
هذا هو ما أوحى به استخدام عبارة "قد يفي بـالغرض" في رسـالة البريـد     رت إذ إنَّالمستندي تغيَّ
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"تصـرف أحـد الطـرفين يمكـن أن      مـن اتفاقيـة البيـع الـذي يقـول إنَّ      ٢٩الإلكتروني ونـص المـادة   
الشـرط إذا كـان الطـرف الآخـر قـد اعتمـد علـى التصـرف المـذكور".          يحرمه مـن التمسـك بهـذا    

، ٢٠٠٨شـباط/فبراير   ٢٦وهذا هـو مـا حـدث في هـذه الحالـة عنـدما حصـل المشـتري، بتـاريخ          
على ضـمان غـير قابـل للإلغـاء وغـير مشـروط مـن مصـرف في سويسـرا لصـالح البـائع مـن أجـل              

  يكي.دولار أمر ٩٣٠ ٠٠٠سداد القسط الأول بمبلغ لا يتعدى 
وبعد أن أثبتت المحكمة أن عقد البيع قد جـرى تنفيـذه، اعتـبرت أن المشـتري لم يمتثـل لالتزامـه       

من اتفاقية البيـع)   ٥٤و ٥٣بدفع الثمن بمقتضى الشروط المبينة في العقد وفي الاتفاقية (المادتان 
لحصـول  ، بضـرورة ا ٢٠٠٨شـباط/فبراير   ١٣والتي تقضي، وفقا للرسالة الإلكترونيـة المؤرخـة   
" يضــمن، في ظــاهره، مجمــل الســعر  .VSL intعلــى "خطــاب اعتمــاد أو خطــاب اتفــاق مــن   

يقـــم بشـــيء ســـوى  المشـــتري لم دولار أمريكـــي. بيـــد أنَّ ١ ٨٦٠ ٠٠٠المتفـــق عليـــه، وهـــو 
ــن مصــرف سويســري، وهــو ضــمان لا يلبِّ ــ      ــى ضــمان م ا شــرط ي ســوى جزئي ــالحصــول عل

 –البـــائع لأنـــه لا يغطـــي الســـعر بالكامـــل " الـــذي يطلبـــه .VSL int"خطـــاب الاتفـــاق مـــن 
 ٩٣٠ ٠٠٠وإنمـــا نصـــف ذلـــك المبلـــغ فقـــط، وهـــو   -دولار أمريكـــي  ١ ٨٦٠ ٠٠٠ وهـــو
  أمريكي.  دولار

يمكنــه  ه لاا يعــني أنَّــللعقــد مــن جانــب المشــتري، ممَّــ جوهريــةً ويُعَــدُّ عــدم ضــمان الــثمن مخالفــةً
ه علـى أنَّ ـ  من اتفاقيـة البيـع الـتي تـنصُّ     ٨٠ة للماد الاستظهار بأي مخالفة لالتزامات البائع، وفقاً

ك بعدم تنفيذ الطـرف الآخـر لالتزاماتـه في حـدود مـا يكـون       "لا يجوز لأحد الطرفين أن يتمسَّ
  عدم التنفيذ بسبب قيام الطرف الأول أو عدم قيامه بفعل ما".

    
) (ب) ١( ٦١) (أ) و١( ٦١و ٢٩و ١١)] و٢( ٩و ٤و ١: المواد [١٣٤١القضية     

  من اتفاقية البيع ٧٥و ٧٤) (ب) و١( ٦٤و
  ٤٣٨/٢٠١٣إسبانيا: المحكمة العليا، الحكم رقم 

  ٢٠١٣تموز/يوليه  ١
  الكامل متاح في الموقع الشبكي: النص

www.cisgspanish.com/wp-content/uploads/2013/12/STS-1-julio-2013.pdf  
  الخلاصة من إعداد المراسلة الوطنية ماريا ديل بيلار بيراليس فيسكاسياس

 ٢٠٠٨حزيران/يونيـه   ١٧أصدرت شركة وسـاطة متخصصـة في تجـارة الحبـوب فـاتورة بتـاريخ       
طـن   ٩ ٠٠٠تخص شركة إسبانية، المشتري، وشركة فرنسية، البائع، بشأن صفقة تتعلق بتسـليم  
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مـن قمــح الأعــلاف علــى خمــس دفعـات (آب/أغســطس وأيلول/ســبتمبر وتشــرين الأول/أكتــوبر   
ــاني/نوفمبر وكــانون الأول/ديســمبر    ــورو للطــن. وحــدَّ   ١٩٥) بســعر ٢٠٠٨وتشــرين الث دت ي

نت عمولـة شـركة الوسـاطة. وأُصـدرت الفـاتورة      الفاتورة ميناء التسـليم، وهـو طراغونـة، وتضـمَّ    
  الأيام التالية أي شكاوى أو مطالبات.لكلا الطرفين ولم تشهد 

أيام. إتمـام المعاملـة    ١٠وتضمنت الفاتورة قسما بعنوان "التعليقات" ورد فيه ما يلي: "تتاح مهلة 
مرهــــون بموافقــــة [شــــركة التــــأمين]". وأرســــلت شــــركة التــــأمين إلى البــــائع رســــالة بتــــاريخ 

يـورو فقـط    ١٥٠ ٠٠٠لمعاملـة بقيمـة   ا بموافقتـها علـى تـأمين ا   تعلمه رسمي ٢٠٠٨تموز/يوليه   ٢١
  يورو. ٧٨٠ ٠٠٠من أصل القيمة الإجمالية وقدرها 

، ســلَّم البــائع الشــحنة الأولى في مينــاء طراغونــة. وأعقبــت ذلــك  ٢٠٠٨آب/أغســطس  ١٨وفي 
شحنتان أخريان لم يتسلمهما المشتري. ورفع البـائع دعـوى ضـد المشـتري بسـبب مخالفتـه العقـد        

عن فرق السعر الذي بيع به القمح إلى مشـترٍ آخـر وتكـاليف التخـزين      وطالب بتعويضات عبارة
في المائــة عبــارة عــن تكــاليف التمويــل، وكــذلك، فيمــا يخــص كميــة القمــح المتبقيــة   ٥,٥ونســبة 

المتعاقَد عليها ولكن لم يتم بيعها، الفرق بين السـعر المتفـق عليـه وسـعر السـوق عنـد فسـخ العقـد         
  .٢٠٠٨في تشرين الأول/أكتوبر 

في ســجلات  لبيــع وشــراء القمــح، موثَّقــاً قائمــاً ة عقــداًواســتند قــرار المحكمــة الابتدائيــة إلى أنَّ ثمَّــ
ه رفض دعوى البائع على أساس أن عملية البيع والشراء مرهونـة بشـرط أن   شركة الوساطة، لكنَّ

  تغطي شركة التأمين المخاطر، وهذا الشرط لم يُستوف.
يمية، لدى نظرها في دعوى الاستئناف، أنَّ التأمين الـذي يـوفره المـؤمِّن    ورأت المحكمة العليا الإقل

من حق البائع وحـده الاعتـراض علـى غيـاب ذلـك التـأمين،        فإنَّ يرتبط بدفع ثمن الصفة، ومن ثمَّ
ذا وليس المشتري المسؤول عن الدفع. وفيما يخص تنفيذ العقـد، رأت المحكمـة أن الطـرفين لم ينفِّ ـ   

فاتورة شـركة الوسـاطة لا تكفـي     ع عليه، واعتبرت في الوقت نفسه أنَّتري لم يوقِّالعقد لأن المش
  .أو ضمناً للتدليل على أنَّ المشتري أبدى موافقته سواء صراحةً

واعترض البائع، في استئنافه أمام المحكمة العليا، علـى التفسـير الـذي وضـعه حكـم المحكمـة العليـا        
  العقود وتنفيذها وعلى تفسيرها للعقد. الإقليمية للقواعد المنظمة لتكوين

دام المكتبـان الرئيسـيان     اتفاقيـة البيـع تنطبـق مـا     وقبل كل شـيء، أنَّ  واعتبرت المحكمة العليا، أولاً
لكــلا المشــتري والبــائع في دولــتين متعاقــدتين، وهمــا إســبانيا وفرنســا. وفيمــا يخــص تنفيــذ العقــد،  

شـركة الوسـاطة وغيـاب أي شـكوى مـن أي مـن        اعتبرت أن إصدار فاتورة كتلـك الـتي قدمتـها   
الطرفين عند تلقّيها يشيران ضمنا إلى قبول كلا الطرفين بعرف تجـاري في سـوق الحبـوب حيـث     
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وفقـاً  - وتحديدا عن طريق الهـاتف   - ا شفاهةً تثبت الفاتورة وجود اتفاق بيع، وهو ما أُبرم رسمي 
إذا انطبـق   مـن الاتفاقيـة إلاَّ   ١١عليها المـادة   للمبدأ العام بشأن حرية شكل إبرام العقد كما تنص

مــن اتفاقيــة البيــع. وعــلاوة علــى ذلــك، اعتــبرت أن        ٢٩الاســتثناء المنصــوص عليــه في المــادة    
الاستنتاج نفسه كان سيتم التوصل إليه بمقتضى القانون المحلي الإسـباني بشـأن تطبيـق المبـدأ العـام      

ة شـرط خـاص بشـأن شـكل مثـل      ه لـيس ثمَّ ـ دني) وأنَّ ـمن القـانون الم ـ  ١٢٧٨لحرية الشكل (المادة 
  تلك المعاملات.

لثبـوت تسـليم الـدفعات الـثلاث الأولى إلى      ه نظـراً وفيما يتعلق بالإخلال بالعقد، رأت المحكمة أنَّ ـ
 ا في فسخ عقد البيـع والشـراء، وفقـاً   البائع كان محقًّ المشتري وعدم سداد الثمن، فمن الواضح أنَّ

العقـد قـد أُبطـل عنـدما      ) (ب) من اتفاقيـة البيـع. واعتـبرت أنَّ   ١( ٦٤(أ) و ٦١لأحكام المادتين 
تشـرين الأول/أكتـوبر    ١٦أشعر البائع المشتري بتلـك الحقيقـة في رسـالة فـاكس أُرسـلت بتـاريخ       

ــالمواد    ٢٠٠٨ ــائع المطالبــة بتعويضــات، عمــلا ب  ٧٤) (ب) و١( ٦١. وبموجــب الفســخ يحــق للب
مـن اتفاقيـة البيـع، المطالبـة بتعويضـات       ٧٤للبـائع، وفقـا للمـادة    . وعلاوة على ذلـك يمكـن   ٧٥و

مـن اتفاقيـة البيـع، أن يطالـب      ٧٥دة والربح الضائع بينما يمكنه، بموجب المادة عن الخسارة المتكبَّ
بالفرق بين سعر التعاقد وسعر شراء البديل، وكـذلك بـأي تعويضـات أخـرى مسـتحقة بموجـب       

وهذا هو ما فعله البـائع حيـث احـتفظ بسـجل وثـائقي بفـواتير إعـادة        من اتفاقية البيع.  ٧٤المادة 
البيع. كمـا أنـه اسـتخدم الفـواتير لإثبـات تكـاليف تخـزين الشـحنات الـثلاث الأولى المسـلَّمة مـن            

مـن اتفاقيـة    ٧٤القمح والتي تشكل جزءا من الخسائر المتكبدة الناتجة عـن الإخـلال وفقـا للمـادة     
وجدت أن المـبررات الـتي سـاقها البـائع لتسـويغ مـا أسمـاه "إجمـالي تكـاليف          المحكمة  أنَّ  البيع. بيد

  التمويل" غير كافية.
أي الكميـة المقـرر تسـليمها في تشـرين      - وفيما يخـص بقيـة القمـح المقـرر شـراؤه بموجـب العقـد        

ــاني/نوفمبر وكــانون الأول/ديســمبر   ــثلاث الأولى    ٤ ٠٠٠( ٢٠٠٨الث ــدفعات ال طــن) ونســبة ال
البـائع محـق في المطالبـة بـالفرق بـين سـعر العقـد         رأت المحكمـة أنَّ  - ا) طن ٣٥٠م بيعها (التي لم يت

 ٢٠٠٨للبيانات التي قدمتها بورصة برشلونة للـذرة في تشـرين الأول/أكتـوبر     وسعر السوق وفقاً
ء للفترة التي أُبطل خلالها العقـد. كمـا يحـق للبـائع المطالبـة بالفائـدة علـى التعويضـات نظـرا لنشـو          

  الالتزام بالتعويض مع فسخ العقد.
    

   ٧٩و ٧٧و ٧٥و ٣٩و ٣٨) (أ) و٢( ٣٥و ٢٥: المواد ١٣٤٢القضية     
  من اتفاقية البيع

  ٢٦٧/٢٠١٢، الحكم رقم ١إسبانيا: المحكمة العليا الإقليمية في مرسية، القسم   
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  ٢٠١٢أيار/مايو  ٢٥
  الكامل متاح في الموقع الشبكي: النص

www.cisgspanish.com/wp-content/uploads/2013/07/murcia25mayo2012.pdf  
  الخلاصة من إعداد المراسلة الوطنية ماريا ديل بيلار بيراليس فيسكاسياس

من العقود مـن أجـل البيـع والشـراء      ، سلسلةًمن هولندا أبرم الطرفان، وهما بائع إسباني ومشترٍ
ة نـزاع بــين الطـرفين فيمـا يتعلـق بتطبيــق     الـدوليين لمسـحوق الفلفـل الحـار الأحمــر. ولم يكـن ثمَّ ـ     

  اتفاقية البيع.
تشـرين    ١٥ما مجموعه خمـس دفعـات مـا بـين      - من دفعات الفلفل الحار المسلَّمة  عدداً واتضح أنَّ

كانــت تحتــوي علــى ملوِّنــات غــير مــأذون بهــا    -  ٢٠٠٥مــارس آذار/ ١٨و ٢٠٠٤الثــاني/نوفمبر 
ا يجعل البضائع، في نظر المشتري، غـير صـالحة للاسـتهلاك الآدمـي     (السودان الأحمر وأحمر بارا)، ممَّ

. وعليه، طالب المشـتري بقيمـة الخسـارة والأضـرار     جوهريةً ل مخالفةًا يمثِّأساسي ل عيباًتشكِّ ومن ثمَّ
  البيع). ) (أ) من اتفاقية٢( ٣٥و ٢٥بب المخالفة (المادتان دها بسالتي تكبَّ

وزعــم المشــتري أن لــوائح غذائيــة مختلفــة، إســبانية وأوروبيــة علــى الســواء، قــد انتُهكــت. وقــد 
ــة        ــة في الفلفــل الحــار إلى "أزم ــات غــير قانوني ــه وجــود ملوِّن ــدعوى في وقــت أدى في أثــيرت ال

ــا، ممــا أدى إلى تــدخُّل   ــاريخ   غذائيــة" في أوروب ــه بت الاتحــاد الأوروبي الــذي أصــدر أول تحذيرات
في السياسـات مــن قِبــل الاتحــاد   لاحقــاً لاً. وقــد اســتدعى ذلـك تــدخُّ ٢٠٠٥نيسـان/أبريل   ١٤

الأوروبي، بما في ذلك إصدار أمر بسحب المنتجات التي تحتوي على أكثر من درجة معينة مـن  
شأن الأسلوب الممكـن اتباعـه لتحليـل المنتجـات     من الالتباس ب ة نوعاًثمَّ التلوث. كما اتضح أنَّ

ــرار الســلطات       ــه نتيجــة إضــافية تمثلــت في ضــرورة تصــحيح ق المتضــررة، وهــو مــا ترتبــت علي
الأوروبية بشأن الأمن الغـذائي. وبـالنظر إلى كـل ذلـك، رأت المحكمـة أنهـا لا تسـتطيع إصـدار         

  حكم بشأن مخالفة اللوائح الأوروبية.
الـدفعات الخمـس، رأت المحكمـة، اسـتنادا إلى التحليـل الـذي أجـري، أن        وفيما يتعلق بـأربع مـن   

وجود مستويات منخفضـة مـن الملوِّنـات غـير راجـع إلى أي سياسـة مقصـودة مـن جانـب البـائع           
مــن البيئــة أو الآلات المســتخدمة في معالجــة الفلفــل الحــار  ئوإنمــا هــو نتيجــة لتلــوث عرَضــي ناشــ

ــدوره إلى أ     ــود ب ــا يمكــن أن يع ــو م ــواد التشــحيم في الآلات، أو     وه ــة: اســتخدام م ــباب مختلف س
التغليف المستخدم، أو حبر الطباعة على الأكياس. وقد كان مستوى التلـوث شـديد الانخفـاض،    

ــائع مضــطر  ومــن ثمَّ ــة، رأت    لم يكــن الب ا لســحب ســلعه أو إتلافهــا. وفيمــا يخــص الدفعــة المتبقي
المسموح بها بموجب اللوائح الأوروبيـة. وعلـى عكـس    التلوث يفوق المستويات الدنيا  المحكمة أنَّ
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ا باستخدام جلود الفلفل التي حصل عليهـا البـائع   هذه الدفعة صُنِّعت جزئي الدفعات السابقة، فإنَّ
ا يعفيـه مـن المسـؤولية وفـق     عـه، ممَّ ـ من أوزبكستان. وزعم البائع أن التأثير لم يكن من الممكن توقُّ

  ة البيع.من اتفاقي ٧٩أحكام المادة 
 إلى أنَّ نظـراً  المحكمة اعتبرت أن معايير تحديد عدم إمكانية التوقع لم تُسـتوف، وخصوصـاً   بيد أنَّ

الشركة تعمل في قطاع يلزم أن تكون فيه لـدواعي السـلامة الأهميـة القصـوى. ووجـود ملوِّنـات       
السـلطات الصـحية   عدم قيام  ملوِّثة أمر غير مستغرب في قطاع الأغذية. وعلاوة على ذلك، فإنَّ

وهـي أول   - بإصدار تحذيرات أمر غير حاسم، وخصوصا أن المنتَج المعـني وارد مـن أوزبكسـتان    
وقد أضيفت جلود الفلفل مـن بـاب تحسـين السـلامة وهـو مـا        - مرة يُشترى فيها من ذلك البلد 

قانونيـة  يشير بالفعل إلى وجود قدر من عدم الثقة في المنـتَج، وخصوصـا أن ملوِّنـات أخـرى غـير      
  اكتُشفت في دفعة أخرى.
من اتفاقية البيـع، رأت المحكمـة أنـه بمـا أن القصـور في       ٧٧و ٣٩و ٣٨وفيما يتعلق بمخالفة المواد 

الفلفل الحار غير واضح ولم تطرأ مشـكلة سـابقا فيمـا يخـص البضـائع، فإنهـا لا يمكنـها أن تصـدر         
  حكما بأن الحدود الزمنية لهذه المواد قد انتُهكت.

قلــت المحكمــة إلى مســألة التعويضــات عــن مســحوق الفلفــل الحــار الملــوث حيــث نظــرت في   وانت
د قرارات قاضي المحكمة الدنيا. ومن بـين الجوانـب المختلفـة الـتي     مختلف جوانب الدعوى التي تؤيِّ

أي المخزون المتبقي من المنتج النهائي، وتكلفة إعدام المنـتج الملـوث، وبقايـا مـواد      - تم النظر فيها 
التغليــف، وتكلفــة تخــزين المنــتج، ونفقــات الحاويــات والمنصــات النقَّالــة، واســتئجار وســائل نقــل  

قـد يجـدر التنبيـه     - ي على دورة إدارة العمل، وتكاليف الفحوص المختبريـة   إضافية، والتأثير السلب
اضـطر  مـن اتفاقيـة البيـع). فقـد      ٧٥إلى مسألة الفرق بين سعر العقد وسـعر شـراء البـديل (المـادة     

المشتري إلى شراء بضائع بديلة وهو يطالب بالفرق. بيد أن المحكمة رفضت الطلـب علـى أسـاس    
  المعاملة البديلة ليست ذات صلة. الدعوى لا تخص فسخ العقد، فإنَّ ه بما أنَّأنَّ
    

 ٤٥و ٣٩و ٣٥و ٢٦) و٢( ٩) و١( ٧) و١( ٣) (أ) و١( ١: المواد ١٣٤٣القضية     
    من اتفاقية البيع ٨١و ٧٨و ٧٧و ٧٦و ٧٥و ٧٤و ٤٩و
  ١١٤/٢٠١٢، الحكم رقم ١إسبانيا: محكمة فوينلابرادا الابتدائية رقم   

  ٢٠١٢أيار/مايو  ١١
  الكامل متاح في الموقع الشبكي: النص

www.cisgspanish.com/wpcontent/uploads/2013/07/fuenlabrada11mayo2012.pdf  
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  الخلاصة من إعداد المراسلة الوطنية ماريا ديل بيلار بيراليس فيسكاسياس
إسـباني، لبيـع آلـة تشـكل جـزءا مـن        تنازع طرفان في عقد دولي، أبرم بين بـائع إيطـالي ومشـترٍ   

لآلـة للمواصـفات: فبعـد تركيبـها،     خط إنتاج لصنع قنوات تكييف الهواء بسبب عدم مطابقـة ا 
  لم تفلح في إنتاج قطعة واحدة.

ــى          ــق عل ــانون المنطب ــة بالق ــة المتعلق ــة أن الاتفاقي ــبرت المحكم ــة، اعت ــق الاتفاقي ــق بتطبي ــا يتعل وفيم
الالتزامات التعاقدية (اتفاقية روما) أقل مرتبة من اللوائح الخاصة مثل اتفاقيـة البيـع، وهـي قـانون     

 - بشـأن البيـع الـدولي للبضـائع تنـدرج إسـبانيا وإيطاليـا علـى السـواء           موضوعي خـاص وموحـد  
مــن  ) (أ)١( ١ضــمن دولهــا المتعاقــدة (المــادة  - وهمــا البلــدان اللــذان يوجــد بهمــا مقــرا الطــرفين 

اتفاقية البيع). وعلاوة على ذلك، فـإن العقـد قيـد النظـر يتعلـق بـالبيع الـدولي لبضـائع في إطـار          
) من اتفاقية البيع: صُـنّعت الآلـة في إيطاليـا، وفُككـت مـن أجـل       ١( ٣ادة الشروط المبينة في الم

النقــل وأعيــد تجميعهــا في إســبانيا. وكــون البضــائع المقــرر تســليمها كانــت ســابقة التصــنيع أو   
الإنتاج لا يغـير مـن حقيقـة أن العقـد قيـد النظـر هـو عقـد بيـع، كمـا أنـه إذا لم يـوفر المشـتري              

ا لاعتبار العقد عقدا لبيع البضائع (حكـم محكمـة العـدل    قوي شكل سبباًالمواد، فإن ذلك أيضا ي
  ).٢٠١٠شباط/فبراير  ٢٥الأوروبية، 

كما أشار القاضي بصورة عامة إلى الأدوات التفسيرية لاتفاقية البيع حيـث أوضـح أن القـانون    
ه حتى للأغـراض  الداخلي لا ينطبق في الأمور التي تحكمها الاتفاقية، بل ولا يمكن الاستشهاد ب

) مـن اتفاقيـة البيـع).    ١( ٧التفسيرية إذ إن ذلك سيكون مخالفا لمبدأ التوحيد في التطبيق (المادة 
كمــا أكــد علــى أن الممارســين القــانونيين يجــدون العــون في عملــهم التفســيري في لجنــة الأمــم    

ة إلى نصــوص المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي (الأونســيترال)، وســوابقها القضــائية المســتند  
نبــذة الأونســيترال عــن الســوابق القضــائية المســتندة إلى   الأونســيترال (كــلاوت)، وقــد كانــت  

بصـفة   مفيـدةً  مرجعيـةً  ) أداة٢٠١٢ً( اتفاقية الأمم المتحـدة بشـأن عقـود البيـع الـدولي للبضـائع      
بيـة،  خاصة. كما أضاف أن السوابق القضائية لأي بلد التي يمكن الاستظهار بهـا لهـا قيمـة مذه   

  لكنها لا يمكن أن تضيف أي شيء إلى الاتفاقية إذا لم تكن تستند إليها.
وبعد النظـر في الأدلـة، وخصوصـا تقـارير الخـبراء الـتي قـدمها الطرفـان، اعتـبر القاضـي أن مـن            
الضروري بداهةً تجميع الأجزاء المكونة لقنـاة تكييـف الهـواء بالدقـة الكافيـة لمنـع تسـرب الهـواء         

، بغضّ النظر عما إذا كانت هناك قواعد تحكم هـامش التسـامح فيمـا يخـص هـذا      الدائر خلالها
النوع من القطع. وإذا كانت الآلة غير صالحة للغرض الذي تم شراؤها من أجله بسـبب عطـل   
نظــام التــدوير، فيجــب اعتبــار ذلــك مخالفــة مــن قِبــل البــائع. وتجــدر الملاحظــة أن القاضــى أولى 
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تصميم الآلة لا يدخل في صميم عمل المشتري، وأن المشـتري لـيس    العناية الواجبة أيضا لكون
لديه أي موظفين مؤهلين، وأنه لم يقدِّم التدريب الملائم للمشـغلين، ولا أي أدلـة، كمـا أنـه لم     
يشارك في تصميم الآلة، وإن أبلغ البائع بالغرض الذي اقترح أن يستخدمها مـن أجلـه. ولكـل    

  ) من اتفاقية البيع.٢( ٣٥لأحكام المادة  ة مخالفةًثمَّ هذه الأسباب، اعتبر القاضي أنَّ
ــائع بــأن المــادة   عــاءًورفــض القاضــي ادِّ ــة   ٢( ٩الب ــة البيــع تنطبــق فيمــا يخــص الأدل ) مــن اتفاقي

) مـن اتفاقيـة   ٢( ٩الافتراضية. ورفضت المحكمة هذا الادعاء رفضا قاطعا على اعتبار أن المادة 
) مــن ٣( ٣٥فتراضــية، وعلــى أيــة حــال فــإن المــادة المنطبقــة هــي البيــع لا علاقــة لهــا بالأدلــة الا

دام البــائع كــان يعلــم بالعيــب أو كــان لا يمكــن أن يجهلــه. كمــا اعتــبرت أن    اتفاقيــة البيــع مــا
من اتفاقية البيع من حيث إنه لم يكـن مـن الممكـن اكتشـاف      ٣٩المشتري امتثل لأحكام المادة 

علـى ذلـك، رأت أن التـاريخ     . وعـلاوةً كامناً العيب ظلَّ نَّفإ العيب حتى تشغيل الآلة، ومن ثمَّ
ــادة       ــوم الأول)، كمــا هــو مــبين في الم ــه (الي ــارا من ــزمني اعتب )، ٢( ٣٩الــذي احتُســب الحــدّ ال

، نظرا لعـدم وجـود اعتـراف رسمـي بحيـازة المشـتري للآلـة وملحقاتهـا، في         يكن قد بدأ أصلاً لم
كما اعتـبر القاضـي أنـه في حالـة البضـائع غـير القابلـة         شكل وثائق تخص حماية السلامة المهنية.

للتلف، أو في الحالات التي لا يؤثِّر فيها التأخير سلبا على أنشطة البـائع تجـاه الأطـراف الثالثـة،     
هو اللحظة التي يصـبح المشـتري    ٣٩فإن اليوم الأول من "الفترة المعقولة" المشار إليها في المادة 

ــا استشــهد بالمحكمــة    عنــدها واثقــا مــن أن الآل ــ ة لا تعمــل ولــيس فقــط مشــتبها في ذلــك (وهن
شـباط/فبراير   ١٦، ومحكمة مقاطعـة فـورلي،   ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١الإقليمية في ساربروكن، 

). وعلاوة على ذلك، فإن اليوم الأول ينبغي أن يكون مختلفا في الحـالات الـتي تتطلـب    ٢٠٠٩
(وهنـا أشـار إلى محكمـة دائـرة جنـوب أوهـايو،        فيها البضائع فترة تدريب وتصليحات منتظمـة 

كـانون   ٢٩، ومحكمة استئناف فرسـاي،  ٢٠٠٩آذار/مارس  ٢٦الولايات المتحدة الأمريكية، 
  ).١٩٩٨الثاني/يناير 

وفيما يخص ادعاء البائع بحدوث مخالفة مزدوجـة أو متبادلـة مـن جانـب الطـرفين، علـى اعتبـار        
ه في مثل تلـك الحـالات مـن الضـروري تحديـد      قال القاضي إنَّالبائع لم يسدد المبلغ الكامل،  أنَّ

مــن أجــل التوصــل إلى قــرار أو رفــض أحــد الادعــاءين. وطبقــت  أي المخــالفتين أكثــر خطــورةً
أي الترتيـب الـزمني، والأسـباب،     -المحكمة المعـايير المبينـة في المبـدأ المعمـول بـه في هـذا الشـأن        

رتكبــها البــائع أشــد خطــورة وأن المخالفــة الــتي ارتكبــها ورأت أن المخالفــة الــتي ا -والتناســبية 
مــن  ٢٥المشــتري تعــزى إلى مخالفــة البــائع. واعتــبر القاضــي أن مخالفــة البــائع جوهريــة (المــادة    

ــان     ــإن إجــراء الفســخ (المادت ــع)، ومــن ثمّ ف ــة البي ــة  ١( ٤٩) (أ) و١( ٤٥اتفاقي ) (أ) مــن اتفاقي
) (ب) مــن اتفاقيــة البيــع)، كــان ٢( ٤٩و ٢٦ادتــان البيــع)، الــذي اتُّخــذ في ميعــاد معقــول (الم
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مناسبا وتدعمه السوابق القضائية لاتفاقية البيع. وفيما يخص تأثيرات الفسـخ، نظـر القاضـي في    
مــن اتفاقيــة البيــع. وفيمــا يخــص مســألة التعويضــات، نظــرت    ٨١الأقســام المختلفــة مــن المــادة  

ــة البيــع، وقبلتــها في بعــض    ٧٧-٧٤المحكمــة في مختلــف المطالبــات، في ضــوء المــواد    مــن اتفاقي
  الحالات ورفضتها رفضا قاطعا في حالات أخرى بسبب نقص الأدلة.

مــن اتفاقيــة البيــع  ٧٨وفيمــا يخــص الفائــدة، تبنَّــت المحكمــة موقــف الأغلبيــة، اســتنادا إلى المــادة 
هنــاك اتجاهــا  ونبــذة الســوابق المتعلقــة بالاتفاقيــة، بــأن المســألة تقــع خــارج نطــاق الاتفاقيــة وأن 

ــة         ــدولي الخــاص إذا لم تكــن الاتفاقي ــانون ال ــد الق ــا لقواع ــق وفق ــدل المنطب ــق المع واضــحا لتطبي
  منطبقة. وفي هذه الحالة، يعني ذلك المعدل المعمول به في القانون الإيطالي.

    
  من اتفاقية البيع ٧٨و ٧٧و ٥١و ٥٠و ٢٥) (أ) و١( ٤٩: المواد ١٣٤٤القضية     
  ١٢٣/٢٠١٢، الحكم رقم ١٤ة العليا الإقليمية في برشلونة، القسم إسبانيا: المحكم    
  ٢٠١٢آذار/مارس  ٨    

  الكامل متاح في الموقع الشبكي: النص
www.cisgspanish.com/wp-content/uploads/2013/07/sapbarcelona8marzo2012.pdf  

  الخلاصة من إعداد المراسلة الوطنية ماريا ديل بيلار بيراليس فيسكاسياس
هو بنـاء أربعـة    -المشتري  -وشركة إسبانية  -البائع  -كان موضوع عقد بين شركة إيطالية 

مير مفــاعلات حيويــة دوّارة كاملــة وتجهيزهــا ونقلــها وتركيبــها وبــدء تشــغيلها مــن أجــل الــتخ 
  الحيوي للنفايات العضوية وغير العضوية ومعالجتها.

ــة       ووفقــا للمعلومــات المقدمــة، نشــأت مشــاكل مختلفــة فيمــا يتعلــق بتجميــع المفــاعلات الحيوي
وتركيبها، بيد أن الطرفين اختلفا بشأن من هو المسـؤول عـن هـذه المشـاكل. واعتـبر البـائع أن       

ونقص المهـارات لـدى مـوظفي المشـتري، وسـوء       العيوب في المفاعلات الحيوية سببها الأخطاء
الأحوال في المحطة، وأنَّ العمل تقوم به شـركات أخـرى، ممـا عطَّـل التركيـب وسـبَّب مشـاكل        

 ٥٠محاذاة في اثنين من المفاعلات. وعندما ظهرت المشاكل، حـاول البـائع إصـلاحها (المادتـان     
مـن خـلال منعـه مـن الوصـول إلى      من اتفاقية البيع)، لكـن المشـتري منعـه مـن إصـلاحها       ٥١و

المنشآت وإبرام عقد مع أطراف ثالثة قامت بأعمال غير صـحيحة أضـرت بالمفـاعلات الحيويـة     
  الأربعة. ومن ثمّ، رأى البائع أن المشتري مسؤول عن سداد كامل مستحقاته المتبقية.

 شـكل مخالفـةً  ونفى المشتري من ناحيته أن يكون مسؤولا عن سداد الـثمن واعتـبر أن المسـألة ت   
ــةً ــان    جوهري ــائع (المادت ــه    ٢٥) (أ) و١( ٤٩مــن جانــب الب ــه لم يــف بالتزامات ــار أن ــى اعتب ) عل

  بموجب العقد.
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كما تنازع الطرفان بشأن تقـدير قيمـة الالتزامـات المحـددة الناشـئة عـن العقـد وتعديلـه اللاحـق          
 ١ل الحيــوي رقــم (التغــييرات في اللوحــات الكهربائيــة، وتكلفــة تفكيــك قــادوس تفريــغ المفاع ــ

، وتكلفــة إعــادة ٢و ١وإعــادة تجميعــه، وتكلفــة اختبــار اللاحمــل في المفــاعلين الحيــويين رقمــي  
الدهان). كما تنازعا بشأن إجمالي قيمة الأضـرار الـتي تضـمنت، علـى سـبيل المثـال لا الحصـر،        

ظفين التقنـيين  التكاليف الناشئة من التأخر في تشغيل المعدات المتعاقـد عليهـا، وتكلفـة نقـل المـو     
للبائع وإقامتهم في منشآت المشتري، والتكلفة الناشـئة عـن نقـل أو اسـتيراد المـواد الـتي سُـرقت        

  أو اختفت من منشآت المشتري.
عى البائع أن من حقه الحصول على مكافأة لقيامه بتسليم المعدات ضمن الموعـد المتفـق   كما ادَّ

را مـن الوقـت المحـدد لسـداد الفـواتير، عمـلا       عليه وصرف مستحقاته مع احتساب الفائدة اعتبا
ــة أو      ٧٨بالمــادة  ــة البيــع. وكــان هنــاك نــزاع أيضــا بشــأن القــانون المنطبــق: الاتفاقي مــن اتفاقي

المشــتري،  القــانون الإيطــالي نظــرا إلى أن أوثــق صــلات البــائع هــي مــع إيطاليــا أو، كمــا احــتجَّ
وحكمـت المحكمـة الابتدائيـة لصـالح القـانون      القانون الإسباني، وتحديدا أحكام القانون المـدني.  

الإسباني ورأت أنه، مع التأخير، خالف البائع الالتزام ببدء تشغيل المعدات وأنه مسـؤول أيضـا   
  عن عيوب التشغيل. واستأنف كلا الطرفين الحكم.

ورأت المحكمة العليـا الإقليميـة، لـدى إصـدارها حكـم الاسـتئناف، أنـه بـالنظر إلى أن الطـرفين          
مــن اتفاقيــة رومــا لعــام   ٤يشــيرا في العقــد إلى القــانون المنطبــق، فــلا بــد مــن انطبــاق المــادة    لم

العقد عقد أداء، وقبلت حيثيات الحكم موضوع الاسـتئناف الـذي    . ورأت المحكمة أن١٩٨٠َّ
ــاق القــانون الإســباني حيــث إنَّ   الأنشــطة المضــطلع بهــا اســتهدفت ضــمان عمليــات    أقــر بانطب

في كلتـا الحـالتين، كمـا     النتيجـة سـتكون واحـدةً    وية في محطـة برشـلونة. بيـد أنَّ   المفاعلات الحي
بيَّن حكم المحكمة الدنيا، وذلك بالنظر إلى وجود قواعد متشابهة في كلا البلدين، وكـذا الأمـر   
في حال تطبيق الاتفاقية. وحول تلك النقطة، أقامت المحكمة رأيها على قـرار للمحكمـة العليـا    

مــن  ٧٣٦بشــأن فســخ أحــد العقــود (القضــية رقــم  ٢٠٠٦تشــرين الأول/أكتــوبر  ٣١بتــاريخ 
  السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال).

، ٢و ١د الحكم استنتاجات المحكمة الدنيا من حيث الإعلان بأن المفاعلين الحيـويين رقمـي   وأيَّ
مر نفسـه لا ينطبـق علـى المفـاعلين     الأ بعد أن اجتازا اختباري اللاحمل، مطابقان للعقد، بيد أنَّ

اللــذين لم يجتــازا أي مــن الاختبــارين. كمــا رأت المحكمــة أن تكــاليف    ٤و ٣الحيــويين رقمــي 
تركيب المفاعلات الحيوية تقع مسؤوليتها علـى المشـتري نظـرا لبيـان ذلـك بوضـوح في العقـد.        

قــد، فإنــه لا يمكنــه الآن ونظــرا إلى أن البــائع لم يضــطلع ببقيــة الأعمــال المنصــوص عليهــا في الع
ــة        ــى مخالف ــر ينطــوي عل ــد رأت المحكمــة أن الأم ــك، فق ــى ذل ــة بالتكــاليف. وعــلاوة عل المطالب
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جوهريــة حيــث أشــار تقريــران أعــدهما خــبراء إلى أن العيــوب نابعــة مــن التصــميم، وأن هنــاك   
لم يجتـازا  تأخيرا واضحا، وأن مشاكل المحاذاة لم يـتم حلـها، وأن اثـنين مـن المفـاعلات الحيويـة       

اختبارات اللاحمل، وأن المحطة لم تعمل بالكفاءة الموعودة. وتعـني المخالفـة الجوهريـة للعقـد أن     
  للمدَّعى عليه الحق في عدم سداد الجزء غير المستوفى من العقد.

وفيما يخص التكاليف الإضافية، رفضت المحكمـة بعـض المطالـب باعتبارهـا غـير مـبرَّرة حسـب        
ة. ورأت أن التكــاليف الناشــئة عــن د بالأدلَّــالــبعض الآخــر مؤكَّــ اعتــبرت أنَّهــا ، لكنَّ الأصــول

التــأخير في بــدء تشــغيل المعــدات المتعاقــد عليهــا ســبب وجيــه للحصــول علــى تعويضــات علــى  
مــن الاتفاقيــة جــرت مخالفتــها. ونظــرا لاتضــاح أن المخالفــة  ٧٧عــاء بــأن المــادة الــرغم مــن الادِّ

يتخلى البائع عن أداء عمله، ينتفـى احتمـال أن يحـاول الامتثـال إلى      ه حالماكانت جوهرية، وأنَّ
العقــد، فــلا يمكــن مطالبــة المشــتري بمــنح البــائع المزيــد مــن الفــرص في ظــل نتيجــة غــير مؤكــدة  

ــدين للآخــر      ــالنظر إلى أن كــل طــرف م ــه ب ــل. وأخــيرا، رأت أن ــن ســداد    بالكام ــد م ــلا ب ، ف
  را من تاريخ حكم المحكمة الابتدائية.التعويض مع دفع الفائدة القانونية اعتبا

    
  من اتفاقية البيع ٣٩و ٢٥) و٢( ٧: المواد ١٣٤٥القضية     

  ٧٠/٢٠١٢إسبانيا: المحكمة العليا الإقليمية في لاس بالماس دي غران كناريا، الحكم رقم 
  ٢٠١٢شباط/فبراير  ١٦
  الكامل متاح في الموقع الشبكي: النص

www.cisgspanish.com/wp-content/uploads/2013/07/saplaspalmas16febrero2012.pdf  
  الخلاصة من إعداد المراسلة الوطنية ماريا ديل بيلار بيراليس فيسكاسياس

لسـمن النبـاتي مـن أجـل صـنع مخبـوزات الكرواسـون        أُبرم عقد بين الطرفين بشأن شـراء وبيـع ا  
والرقائق الهشة. ولم يكن هناك نزاع بشأن كونه محكومـا باتفاقيـة الأمـم المتحـدة بشـأن عقـود       

ــدا    ١٩٨٠البيــع الــدولي للبضــائع لعــام   ــثمن زائ ــدفع ال ــة المشــتري ب . وأمــرت المحكمــة الابتدائي
لبضـائع لم تكـن بالنوعيـة المتعاقـد عليهـا.      الفائدة القانونية. واستأنف المشتري علـى أسـاس أن ا  

وطالب البائع من ناحيته بالثمن المتفق عليه بمقتضى العقد والفائدة غير المدفوعـة وفقـا للقـانون    
  بشأن الدفع المتأخر في المعاملات التجارية بين الشركات. ٣/٢٠٠٤رقم 

مـن اتفاقيـة البيـع     ٢٥ بالمـادة  ونظرت المحكمة العليا الإقليمية في مسألة المخالفة الجوهرية (عملا
مـن السـوابق    ٨٠٢القضـية رقـم   : ٢٠٠٨كـانون الثاني/ينـاير    ١٧وقرار المحكمـة العليـا بتـاريخ    

القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال)، لكنها رأت أنَّ الأدلة على ذلـك غـير كافيـة. كمـا     
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ق عليهـا ولكـن لم يمكنـها إلغـاء     نظرت في مسألة الادعاء بأن البضائع غـير مطابقـة للنوعيـة المتف ـ   
قرار المحكمة الابتدائية بشأن هذه النقطة، نظرا إلى أنها اعتبرت فترة الإشـعار الـتي حـددتها تلـك     

البضـائع وصـلت في حالـة     وغير قابلة للاستئناف. بيـد أن المحكمـة وجـدت أنَّ    المحكمة صحيحةً
مها. وفي ذلـك السـياق،   سيئة، حيث اشتكى المشتري مـن عيـوب بعـد خمسـة أشـهر مـن اسـتلا       

المشـتري ملـزم، بموجـب     منتج قابل للتلـف، فـإنَّ   السمن النباتي بلا شكَّ ه بما أنَّرأت المحكمة أنَّ
الاتفاقية، بفحصه بالسرعة الممكنة والشكوى، لدى الاقتضـاء، مـن العيـوب خـلال فتـرة زمنيـة       

قـدم بشـكوى خـلال وقـت     معقولة. وفي هذه الحالة، لم يقـم المشـتري بمثـل هـذا الفحـص ولا ت     
إلى  أبـداً  أقصـى لكـن لا ينبغـي أن يمتـدَّ     معقول ينبغي أن يقاس بالأيام أو بعدد من الأسابيع بحدٍّ

فترة خمسة أشهر، وهي الفترة الزمنية التي اسـتغرقه لإرسـال رسـالة خطيـة تـبين بوضـوح طبيعـة        
تثبيـت الفتـرة المعقولـة إذ     تمَّعدم المطابقة. ومن المهـم، لأسـباب تتعلـق بالحمايـة القانونيـة، أن ي ـ     

ينبغي ألا تبقى العلاقات التجارية في حالة من عدم اليقين تتركها مفتوحة للتساؤلات والتـأخير  
لفترات طويلة، مما يلحـق ضـررا خطـير بـالقوى المحركـة للاقتصـاد. ولا ينبغـي أن تشـكك فتـرة          

الفتـرات الأطـول أو الأقصـر عنـدما      ) مـن اتفاقيـة البيـع في   ٢( ٣٩السنتين المشار إليها في المـادة  
مـن اتفاقيـة    ٢تكون اللوائح منطبقة على جميع أنواع البضائع، باستثناء الظروف المبينة في المادة 

البيع، ومن ثم فهي تشمل بضائع تتراوح من البضائع البسيطة القابلة للتلف إلى البضائع المعقـدة  
ول، كمـا في حالـة المعـدات المعقـدة علـى سـبيل       والمعمِّرة التي يمكن أن تتطلب حدودا زمنية أط ـ

المثال. وواصلت المحكمة قائلة إن هذا لا يمنـع الحاجـة في ظـروف محـددة إلى تقـدير مـا إذا كـان        
الطلب قد قُدِّم خلال فترة زمنية معقولة بغية ضمان عدم إنهاء العلاقات التعاقديـة وأن لا يقـود   

مطالبـة ممكنـة. وعليـه، في هـذه الحالـة، أثـار مـرور         بـأيِّ  تمـسَّ  مرور الوقت إلى عوامل يمكن أنْ
بشأن اللحظة الـتي يمكـن عنـدها أن يكـون ضـرر قـد لحـق بالبضـائع بـالنظر إلى           الوقت شكوكاً

طبيعتها القابلة للتلف والعناية التي يجب توخيها لدى التعامل معها وتخزينها في جميـع الأوقـات.   
  ألحق بها الضرر. ومن الممكن أن يكون عدم القيام بذلك قد

ه لا يمكن لأي طرف أن يستشهد بأحكـام القـانون التجـاري أو السـوابق     كما رأت المحكمة أنَّ
من الواضح أن الأولوية هي لاتفاقية البيع حيث تجسـد أسـبقيتها مبـدأ حرمـة      إنَّ التي تفسره إذْ

الثانيــة في المعاهــدات، كمــا تؤكــد الســوابق علــى ذلــك باســتمرار، وكمــا هــو مــبين في الجملــة 
مـن الدسـتور الإسـباني: لا يجـوز الاستشـهاد بـذلك القـانون الـداخلي          ٩٦مـن المـادة    ١الفقرة 

) مـن اتفاقيـة   ٢( ٧فيما يتعلـق بالمسـائل الـتي لا تسـويها بوضـوح نصـوص الاتفاقيـة (المـادة          إلاَّ
الــة، البيــع). والســماح بموعــد نهــائي بعيــد، بحــدّ ســنتين في ظــروف كتلــك المنطبقــة في هــذه الح

يمكن، إضافة إلى المشاكل الموصـوفة أعـلاه، أن يتـرك اسـتيفاء العقـد لتقـدير أحـد الطـرفين مـع          
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مــن القــانون المــدني لأن البضــائع تحــت ســلطته    ١٢٥٦العلــم أن ذلــك محظــور بموجــب المــادة  
  بالكامل ولا توجد إمكانية لأن يتخذ الطرف الآخر أي إجراء.

    
  ) من اتفاقية البيع١( ٥٨) و٣( ٨) و٢( ٨: المواد ١٣٤٦القضية     

  ١٢٠/٢٠١١، الحكم رقم ١إسبانيا: المحكمة العليا، القسم   
  ٢٠١١آذار/مارس  ١٧  

  الكامل متاح في الموقع الشبكي: النص
www.cisgspanish.com/wp-content/uploads/2013/07/STS17marzo2011.pdf  

 الخلاصة من إعداد المراسلة الوطنية ماريا ديل بيلار بيراليس فيسكاسياس

) مـن اتفاقيـة البيـع وأن ثمـن البضـائع لا يمكـن       ١( ٥٨عى أحد الطرفين وجود مخالفة للمـادة  ادَّ
صـال منـتظم منـذ عـام     دفعه لأنهـا لم تُسـلَّم. وأظهـرت وقـائع القضـية أن الطـرفين كانـا علـى ات        

  بيعها. وأنه منذ ذلك الوقت تم شراء كميات كبيرة من البن ومن ثمَّ ٢٠٠٠
  وتمثل الإجراء الذي اتّبعه الطرفان فيما يلي:

تعاقد المشتري، عن طريق الهاتف، لشراء كمية كبيرة من البن بسعر يجري  - 
شر المركَّب تحديده ضمن نطاق متفق عليه سابقا وفقا لتحركات الأسعار في المؤ
 للمنظمة الدولية للبن في لندن زائدا إضافة ثابتة لكل طن من البن؛

حالما شحن البائع البضائع، باع المشتري المنتج إلى أطراف ثالثة ثم انتقل لتحديد  - 
 السعر المقرر دفعه وفقا للاتفاق؛

من أجل تسلُّم البضائع قيد النظر، كان لا بد من سداد المستحقات السابقة،  - 
  ذا أرسل البائع سند الشحن إلى مصرف المشتري الذي قام عندئذ بالسداد.ول

وفي أثناء إحدى هذه المعاملات، عندما كان المشتري يواجه صـعوبات ماليـة وغـير قـادر علـى      
الســداد إلى البــائع، وافــق البــائع علــى الحصــول علــى مســتحقاته مــن زبــائن المشــتري مباشــرة.   

ولذا أقام دعوى ضد المشتري فيما يخـص المبلـغ المسـتحق. ورفـض     ه لم يوفق في تحصيلها أنَّ بيد
ه ليس في الواقع مشتر وإنما وسـيط يعمـل كسمسـار، وفي حالـة     المشتري السداد على أساس أنَّ

  البضائع لم تُسلَّم. بشيء لأنَّ ه ليس مديناًاعتباره مشتريا فإنَّ
العقد المبرم بـين الطـرفين عقـد بيـع      واعتبرت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف على السواء

دولي. وأكدت المحكمة العليا التفسير المعتمد في الأحكام السابقة علـى أسـاس تفسـيرها للعقـد     
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) مــن اتفاقيــة البيــع منطبقتــان في هــذا     ٣( ٨) و٢( ٨ة الطــرفين. ولــذا رأت أن المــادتين   ونيَّــ
ــادة     ــا بالمــ ــهدت أيضــ ــأن، واستشــ ــانون الع   ١٠١: ٥الشــ ــادئ قــ ــن مبــ ــة  مــ ــود الأوروبيــ قــ

  ) من مبادئ المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص لتأييد رأيها.٢( ٤) و١(  ٤  والمادتين
)، ادعى المشتري أنه لم يتسلم لا البضـائع ولا الوثـائق المشـيرة    ١( ٥٨وفيما يخص مخالفة المادة 

يـا هـذا الادعـاء    إليها، وهو السبب الذي جعله لا يمتثل إلى الأمر بالدفع. ورفضت المحكمـة العل 
ــالنظر إلى أن الــدفع إلى طــرف ثالــث     مــانح أو ممثــل المــانح   -وأمــرت المشــتري بــدفع الــثمن ب

  من القانون المدني). ١١٦٢هو القاعدة العامة بموجب القانون الإسباني (المادة  -المأذون له 
  


